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.المصلحة فیھا –ة دعوى دستوری- 1
أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر –فى قضاء هذه المحكمة –من المقرر 

ها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى نالمصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بي
الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها ، وهو مما مؤداه ألا تفصل هذه 



 -2-

كمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، وبقدر المح
ارتباطها.
–عمومیة القاعدة القانونیة - صیاغتھا–نصوص تشریعیة –تشریع - 2

ماھیتھا.
أن العموم فى صياغة النصوص التشريعية لا يصح ان تكون مدخلاً لتعييب التشريع 

عت من أبرز متطلبات القاعدة –فى حد ذاته –بار أن العموم والقول بعدم دستوريته 
القانونية التى يجب أن تكون عامة ، أى ينصرف أثرها إلى الكافة ، والعموم هنا غير 

فهو –إن جاء غير منضبط –الاتساع ، فالأول مطلوب كضابط تشريعى ، والآخر 
هذا العوار الذى مرده إلى عوار فى التشريع قد يودى به إلى مدارك الإهدار . ولا يقوم

اتساع عبارات النص إلا إذا أدى بذاته إلى لبس يغلق فهم المخاطبين به، بحيث لا 
إن لعدم تحديده على نحو صريح أو لالتباسه فى المعنى - يدركون حدود النهى فيه

والجزائى على وجه –فإن لم يكن النص التشريعي - والمبنى مع ما هو مباح وغير مجرم
رم وأركانه –ص الخصو  مؤدً إلى ذلك ويمكن للفهم العام استخلاص الفعل ا

وحدوده وليس من العسير تبين نواهيه وزواجره، وفيه من الشواهد ما يعين على فهمه 
تساعه وعموميته والتباسه، ومن ثم التمسك بعدم دستوريته  فإنه لا مجال للقول 

.ار موضوعى لا شخصىاستنادًا ذلك ، والمعيار فى كل ما سبق معي
.حدودھا–سلطة المشرع التقدیریة فى ھذا النطاق–تجریم- 3

وبما لا –أن المشرع بما له من سلطة تقديرية فى مجال تنظيم الحقوق والواجبات 
لمصلحة العامة  أن يحدد وفق أسس موضوعية ومن خلال النظم العقابية –إخلال فيه 

ا لضبطها التى يقرها ، أركان كل جريمة و  دون أن يفرض عليه الدستور طرائق بذا
ا، ودون إخلال بضرورة أن تكون الأفعال التى جرمتها هذه النظم قاطعة فى  تعريفًا 
ا الغموض ، أو تتداخل معها أفعال مشروعة  بيان الحدود الضيقة لنواهيها ، فلا يشو
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يحميها الدستور.
ایــة مـن العقــاب على الجریمـــــة .الغ- :شرطاھا–الكــاذب الخبرجریمة - 4

مر وقع فعلاً، وهو مما يتطلع الناس لمعرفته سواء  فإذا كان الأصل فى الخبر أنه إنباء 
ا من نتائج مما يحرك اهتمامه، فإنه متى   من الحوادث أو الآراء أو الحقائق أو ما يتعلق 

من الواجب على من يزيد كان الخبر فى ظاهره من شأنه أن يترتب عليه ضرر، فإنه 
إذاعته إلا يقُدم على ذلك قبل أن يتثبت من صحته ، ويقصد بعبارة الخبر الكاذب هو 
ما كان غير مطابق للحقيقة أو الواقع أو مخالفًا للصدق فى جملته ، أو فى بعض 
تفصيلاته أو فى إحداها، أو فى وصف الحوادث التى وقعت فعلاً ، ويجب أن يتوافر فيه 

أن تكون الرواية متعلقة بحادذ و( الثاني)رواية واقعة غير صحيحة ، (الأول)شرطان:
مزعوم ، فالخبر مهما تكن طريقة سياقه، إن ساقه الشخص على إشاعة ينشرها على 
لمصلحة  علتها فهى إشاعة مزعومة ، كاذبة، ولاريب أن من شأن ذلك أن يلحق ضرراً 

ا ينجم عنه من إخطار . لذلك لم يكن عبثاً النص العامة فوجب العمل على اتقانه درءً لم
فى هذه الجريمة على ( التعمد) لأن من شأن صراحة النص على ذلك إلقاء عبء 
الإثبات على النيابة العامة ، وذلك وفق العبارات الدقيقة الواردة بصدر نص المادة 

ة يقينية لا ) المطعون على الشق الأخير منها ، والذى أوضح النص بجلاء وبصور 15(
ام، الأفعال والعناصر التى انتظمها ذلك النص، قاطعة فى اتجاهها  التباس فيها ولا إ

لحماية .مباشرة إلى الأغراض التى توخاها لتأمين المصلحة المقصودة 
عــــــــالوقائ

أن –يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق حسبما –الوقائع لحاصحيث إن 
م فى يومي النيابة العمة أس بدائرة إدارة 5/11/2012و 4ندت إلى المتهمين أ

.جهاز أمن الدولة بدولة الكويت:
وهو كويتى الجنسية أذاع عمدًا فى الخارج أخباراً وإشاعات كاذبة المتھم الأول:
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ن بث مداخلة عبر قناة ( Franceومغرضة حول الأوضاع الداخلية فى الكويت 

وجود ثلاثة آلاف وخمسمائة فرد أمن من رجال الأمن ) ضمنها عبارات تقطع ب24
الخاصة الكويتية بغرض المشاركة فى قمع الأردني فى دولة الكويت يرتدون زى القوات

لمصالح  المظاهرات ، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار 
لتحقيقات. القومية للبلاد على النحو المبين تفصيلاً 

اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من - أجمیعاً :نوالمتھم
لأمن العام وبقوا متجمهرين بعد صدور أمر  رجال خمسة أشخاص بغرض الإخلال 

لتحقيقات. لانصراف وذلك على النحو المبين  السلطة العامة لهم 
لى عشرين اشتركوا وآخرون مجهولون فى مظاهرة يزيد عدد المشاركين فيها ع- ب

لتحقيقات. ا من الجهة المختصة على النحو المبين  شخصًا دون ترخيص 
لم يستجيبوا للأمر الصادر من رجال السلطة العامة بفض المظاهرة موضوع - ج

لتحقيقات . الوصف (ب) عاليه على النحو المبين 
القانون ) من34/1) ، (15وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين طبقًا للمادتين( 

) و 5) و (4بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمواد (1970لسنة 31رقم 
لسنة 65) من المرسوم بقانون رقم 20/1) و (16/3) و(15) و (13) ، (12(

فى شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.1979
ت دفع الحاضر مع ( المتهم الأول ) بعدم وأثناء نظر القضية أمام محكمة الجنا

بتعديل بعض أحكام 1970) لسنة 31) من القانون رقم (15دستورية المادة (
ن نص تلك المادة قد جاء مجافيًا للضوابط  قانون الجزاء ، وذلك على سند من القول 
لغموضو وعدم الوضوح ، واستعت قوالبها بما  الدستورية ، فصيغت عباراته مشوبة 

لمخالفة للمواد ( يصرفها إلى غير الأغراض المقصودة منها ) و 32) و (30، وذلك 
) من الدستور.36) و (34(
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بعد أن تراءى للمحكمة جدية هذا الدفع ، قضت بوقف 17/6/2014وبجلسة 
نظر القضية ، وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية نص المادة 

) من القانون سالف الذكر.15(
) 37إدارة كتاب هذه المحكمة، وقيدت فى سجلها برقم (وقد ورد ملف القضية إلى

، وتم إخطار ذوي الشأن بذلك ، وأودعت النيابة العامة مذكرة فى 2014لسنة 
) من لائحة 15لتعلق المنازعة الدستورية بنص جزائى عملاً بنص المادة (–الدعوى 

حيث انتهى رأيها فى الدعوى إلى رفضها.–المحكمة الدستورية 
ا وقررت إصدار  وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلسا

الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .

بتعديل بعض أحكام 1970لسنة 31) من القانون رقم 15حيث إن المادة (
لحبس المؤقت الذى لاتقل مدته عن ثلاث قانون الجزاء تنص على أن " يع اقب 

ت أو  سنوات كل كويتى أو مستوطن فى الكويت أذاع عمدًا فى الخارج أخباراً أو بيا
إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف 

لدولة ية طريقة كانالثقة المالية  شر  ت نشاطاً من شأنه لأو هيبتها واعتبارها أو 
لمصالح القومية للبلاد ."الإضرار 

أنه يشترط لقبول الدعوى –فى قضاء هذه المحكمة –وحيث إن من المقرر 
ها وبين المصلحة نتباط بيالدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ار 
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مؤداه مما اسبتها ، وهو القائمة فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمن
ألا تفصل هذه المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 

الموضوعى ، وبقدر ارتباطها.
الثابت من الأورق أن الجريمة التى نسبتها النيابة العامة إلى ( لما كان ذلك ، وكان 

عمدًا فى الخارج إشاعات كاذبة الدستورية قد أذاع المتهم الأول) مبدى الدفع بعدم
ا ( إضعاف هيبة الدولة  ومغرضة حول الأوضاع الداخلية فى الكويت ، وكان من شأ
لمصالح القومية للبلاد) ، فإن مصلحته الشخصية المباشرة فى  واعتبارها والإضرار 

على ما تضمنه النص متعلقًا بوصف هذه الجريمة الدعوى الدستورية تنحصر فى الطعن 
لنص الطعين محل الدفع منصرفاً إلى عبارة ( و  لتالى فإن ما ورد  حدها دون غيرها، و

لم إضعاف الثقة المالية للدولة) يكون منبت الصلة بوصف الجريمة المنسوبة إليه، والتى 
ام فى الدعوى الموضوعية ، مما يغدو معه الطعن على ماتضمنه النص  يتضمنها قرار الا

مقبول لانتفاء مصلحته فى الطعن عليه.فى هذا الخصوص غير
قد استوفت أوضاعها المقررة –فيما عدا ما تقدم –وحيث إن إجراءات الإحالة 

قانوً .
) 31) من القانون رقم (15وحيث إن مبنى الطعن على الشق المطروح من المادة (

لنصن عبارات هذا اأ–حسبما يبين من حكم الإحالة –سالف البيان 1970لسنة 
قد صيغت على نحو من العموم والشمول ،واتساع الحدود الضيقة لنواهيها ، بحيث 
رمة مما تقوم به شبهة التعارض مع نص المادتين  ا بحقيقة الأفعال ا يلتبس المخاطب 

) من الدستور.32) و (30(
وحيث إن هذا النعي فى غير محله ، ذلك أن العموم فى صياغة النصوص التشريعية لا 

عتبار أن العموم  فى –يصح ان تكون مدخلاً لتعييب التشريع والقول بعدم دستوريته 
، أى ينصرف من أبرز متطلبات القاعدة القانونية التى يجب أن تكون عامة –حد ذاته 
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أثرها إلى الكافة ، والعموم هنا غير الاتساع ، فالأول مطلوب كضابط تشريعى ، 
فهو عوار فى التشريع قد يودى به إلى مدارك –إن جاء غير منضبط –والآخر 

الإهدار . ولا يقوم هذا العوار الذى مرده إلى اتساع عبارات النص إلا إذا أدى بذاته 
إن لعدم تحديده - إلى لبس يغلق فهم المخاطبين به، بحيث لا يدركون حدود النهى فيه

فإن لم يكن - غير مجرمعلى نحو صريح أو لالتباسه فى المعنى والمبنى مع ما هو مباح و 
مؤدً إلى ذلك ويمكن للفهم العام –والجزائى على وجه الخصوص –النص التشريعي 

رم وأركانه وحدوده وليس من العسير تبين نواهيه وزواجره، وفيه  استخلاص الفعل ا
تساعه وعموميته والتباسه، ومن ثم  من الشواهد ما يعين على فهمه فإنه لا مجال للقول 

تمسك بعدم دستوريته استنادًا ذلك ، والمعيار فى كل ما سبق معيار موضوعى لا ال
قوق ن سلطة تقديرية فى مجال تنظيم الحشخصى ، فضلاً عن أن المشرع بما له م

لمصلحة العامة –والواجبات  أن يحدد وفق أسس موضوعية ومن –وبما لا إخلال فيه 
طرائق كل جريمة ودون أن يفرض عليه الدستور خلال النظم العقابية التى يقرها ، أركان

ا، ودون إخلال بضرورة أن تكون الأفعال التى جرمتها هذه  ا لضبطها تعريفًا  بذا
ا الغموض  ، أو تتداخل معها النظم قاطعة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيها ، فلا يشو

أفعال مشروعة يحميها الدستور.
لشق الأخير من نص المادة (ولما كان ذلك ، وكانت العبارا ) من 15ت الواردة 

لا قانون الجزاء المشار إليه قد جاءت واضحة وجلية ، محددة المعنى بصورة يقينية ، 
التباس فبها ولا غموض ، وتنبئ بجلاء عن ماهية الأفعال المنهى عنها بدقة ، حيث جاء 

ا ، منطوية على تحديد جازك لضوابط تحديدها قاطعًا لها ، وفهمها مستقيمًا لعبارا
ا ، ولبا  ا وحدها فى حدود ضيقة لا انفلات فى عبارا تطبيقها وفق معايير تنفرد 
رمة وأركان ذلك الفعل  يستعصي على الفهم العام استخلاص الأفعال المادية ا
وحدوده، فالواضح من عبارة ( إضعاف هيبة الدولة واعتبارها) وعبارة( الإضرار 
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ومية للبلاد) أنه لا يمكن أن يحُمل فهمها إلا على كل ما يمس بكيان الدولة لمصالح الق
من وما من شأنه أن يعصف به أو ينال من مقومات الدولة اللأساسية كالأمن العام والأ

ا ، وأن ذلك كانت نتيجة حتمية لجريمة الاقتصادى والاجتماعى وسمعته ا وسياسا
بعملها وعقل واع خالطها، محددًا لخطاها متوجهًا عمدية يرتكبها الجانى بيد اتصل الإثم

رتكاب الأفعال المادية  إلى النتيجة المترتبة على نشاطها موجهًا جهده لتحقيقها، وذلك 
ذاعته عمدًا فى الخارج  أخباراً أو إشاعات  - ى وسيلة كانت–للجريمة التى تتمثل 

و من شأنه المساس بمكانة الدولة كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد على نح
واعتبارها بين الدول أو الإضرار بمصالحها فى محيطها القومى على ما سبق.

مر وقع فعلاً  ، وهو مما يتطلع الناس لمعرفته سواء فإذا كان الأصل فى الخبر أنه إنباء 
ا من نتائج مما يحرك اهتمام ه، فإنه متى  من الحوادث أو الآراء أو الحقائق أو ما يتعلق 

كان الخبر فى ظاهره من شأنه أن يترتب عليه ضرر، فإنه من الواجب على من يزيد 
إلا يقُدم على ذلك قبل أن يتثبت من صحته ، ويقصد بعبارة الخبر الكاذب هو إذاعته 

ما كان غير مطابق للحقيقة أو الواقع أو مخالفًا للصدق فى جملته ، أو فى بعض 
فيه ن يتوافر أ، أو فى وصف الحوادث التى وقعت فعلاً ، ويجب تفصيلاته أو فى إحداها

أن تكون الرواية متعلقة بحادذ و( الثاني)رواية واقعة غير صحيحة ، (الأول)شرطان: 
مزعوم ، فالخبر مهما تكن طريقة سياقه، إن ساقه الشخص على إشاعة ينشرها على 

لمصلحة علتها فهى إشاعة مزعومة ، كاذبة، ولاريب أن من شأن ذلك أن يلحق ضرراً 
فوجب العمل على اتقانه درءً لما ينجم عنه من إخطار . لذلك لم يكن عبثاً النص العامة 

ن من شأن صراحة النص على ذلك إلقاء عبء لأفى هذه الجريمة على ( التعمد) 
الإثبات على النيابة العامة ، وذلك وفق العبارات الدقيقة الواردة بصدر نص المادة 

) المطعون على الشق الأخير منها ، والذى أوضح النص بجلاء وبصورة يقينية لا 15(
ام، الأفعال والعناصر التى انتظمها ذلك النص، قاطعة فى اتجاهها  التباس فيها ولا إ
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لتالى فإن مباشرة إلى الأغراض لحماية ، و التى توخاها لتأمين المصلحة المقصودة 
لنص فى الشق الأخير من المادة المشار إليها لأحكام المادتين الإدعاء بمخالفة ما ورد

على غير أساس صحيح .ن) من الدستور يكو 32) و (30(
لترتيب على ما تقدم يتعين القضاء برفض الدعوى. و

فلھذه الأسباب
برفض الدعوى .حكمت  المحكمة:


